
السيسي وملف سد النهضة..  سنوات
من الفشل

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

في  يونيو/حزيران عام ، فوجئ المصريون بإذاعة تسريب لاجتماع رئاسي عقده الرئيس المصري
آنـذاك محمد مـرسي مـع عـدد مـن الساسـة وقـادة الـرأي في مصر، لمناقشـة مخـاطر مـشروع سـد النهضـة
الإثيوبي، وتضمن الاجتماع – الذي لا يُعرف حتى اليوم هوية من سربه – بعض النقاشات المتعلقة

بإجهاض هذا المشروع ولو عبر القوة مهما كانت النتائج السياسية المترتبة على ذلك.

ورغم عدم شروع أديس أبابا وقتها في بناء السد الذي كان مجرد خطط وأفكار لم تدخل حيز التنفيذ،
فإن التسريب وضع الدولة المصرية في ح كبير مع إثيوبيا والسودان على حد سواء، الأمر الذي تم
تضخيمــه وقتهــا بشــأن عــدم قــدرة مــرسي ونظــامه علــى إدارة هــذا الملــف وتعريــض أمــن مصر المــائي
للخطر، وكان هذا الملف أحد الملفات الرئيسية التي رفعها المشاركون في تظاهرات  يونيو/حزيران

بوصفه سببًا منطقيًا للمطالبة بإسقاط النظام.

ومع الإطاحة بنظام مرسي وتولي دولة الثالث من يوليو/تموز السلطة، استبشر الشا المصري خيرًا
بشـأن إدارة الدولـة الجديـدة لهـذا الملـف الحيـوي الـذي يهـدد حيـاة ملايين المصريين الذيـن يعتمـدون
على نهر النيل الذي يلبي % من احتياجاتهم المائية والذي بات مهددًا جراء المشروع الذي يحلم
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به الإثيوبيون.

لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فقد نجحت إثيوبيا عامًا تلو الآخر في تدشين جزء من السد،
فيمـــا التزم الجـــانب المصري الشجـــب والتنديـــد والصراخ، منشغلاً بملفـــاته الداخليـــة وترســـيخ أركـــان
حكمــه، لتعــاود أديــس أبابــا البنــاء مجــددًا، حــتى أعلنــت هــذا الأســبوع عــن عمليــة  المــلء الخــامس
للخـزان، بعـد الانتهـاء مـن السـد والانتهـاء كذلـك مـن أربعـة عمليـات مـلء سابقـة، ليصـل حجـم الميـاه
المحتجزة خلف هذا السد قرابة  مليار م)  مليار م خلال عمليات الملء الأربعة السابقة +

 مليار م خلال عملية الملء الخامسة الحالية).

اليـوم وبعـد عقـد كامـل مـن ولايـة السـيسي، وعـشرات الجـولات المكوكيـة مـن المباحثـات والاجتماعـات
الطائرة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تخللتها الوعود والتعهدات بألا تُمس نقطة مياه واحدة
مــن حصــة المصريين.. يبقــى التســاؤل: هــل بــات الأمــن المــائي المصري في مأمــن؟ وهــل التزم نظــام

السيسي بالحفاظ على حصة المصريين من المياه كما تعهد سابقًا؟

أضرار كارثية
بعيدًا عن محاولة الإعلام الرسمي والموالي للنظام الحالي التقليل من الأضرار الناجمة عن بناء سد
النهضــة، وأن الأمــور في ســياقها الآمــن، إلا أن لغــة الأرقــام وهــي الأكــثر دقــة، تشــير إلى كــوارث حقيقيــة
تعرضت لها الدولة المصرية وستتعرض لها خلال المرحلة المقبلة بسبب هذا المشروع الذي حجب نحو
مليــار م هــذا بخلاف الـــ ،مليــار م . مــن حصــة مصر مــن ميــاه النيــل البالغــة مليــار م 

خلال المرحلة الخامسة من الملء، ومن أبرز تلك الأضرار:

– تقليــص الرقعــة الزراعيــة لمصر والاضطــرار لإعــادة النظــر في الــدورة الزراعيــة بحيــث يتــم تخفيــض أو
استبعاد المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز وقصب السكر وخلافه.

– اضطرار الدولة لتعويض هذا النقص في المياه وما نجم عنه من إعادة هيكلة في خريطة المحاصيل
إلى اسـتيراد كميـات مـن السـلع الغذائيـة مـن الخـا، كـالأرز والسـكر، وهـو مـا حـدث مـؤخرًا بعـد أزمـة
كثر البلدان إنتاجًا لهذين المحصولين، إذ بها اختفائهما من السوق المصري، فبعدما كانت مصر من أ
تعاني من أزمات حادة فيهما ما دفعها للتوجه نحو الاستيراد بالعملة الصعبة، ما يزيد من أعبائها

وديونها الخارجية التي تجاوزت  مليار دولار.

– وقف وإرجاء مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، حيث كانت قد أعلنت الحكومة عن نيتها في
استزراع نحـو  ملايين فـدان خلال السـنوات الماضيـة، لكـن الأزمـة الـتي أحـدثها سـد النهضـة والعجـز

المائي المتفاقم دفع الجميع لإعادة النظر في تلك المشروعات.

ــة ــارات مــتر، حيــث لجــأت الدول ــالغ نحــو . ملي ــة والب ــاه الجوفي ــد مخــزون مصر مــن المي – تهدي



لاستخدام هذا المخزون في استصلاح الأراضي في ظل أزمة مياه نهر النيل، الأمر الذي ينذر بكارثة إذا
تعـرض هـذا المخـزون للاسـتهلاك كـونه يمثـل احتياطيًـا استراتيجيًـا أوقـات الأزمـات ولا يمكـن تعريضـه

لهذا التهديد الوجودي.

– استنزاف موارد الدولة في بناء محطات التحلية لتعويض العجز في مياه الشرب، حيث بلغت كلفة
خطة تحلية المياه في مصر قرابة  مليارات دولار، لإنتاج . مليون متر من المياه يوميًا، تشكل نحو

% من إجمالي استهلاك المصريين من مياه الشرب.

– تعميق العجز المصري من المياه، حيث تقدر موارد الدولة المائية بنحو . مليار م سنويًا، في حين
،%ما يعني أن هناك عجزًا يقترب من الـ ،مليار م  تصل احتياجات المصريين من المياه قرابة
الأمر الذي أدخل مصر في مرحلة الفقر المائي، بعدما تقلصت حصة المواطن إلى  م سنويًا بينما

.م  يصل متوسط الاستهلاك الفردي سنويًا

ما التداعيات على المواطن المصري؟
بجــانب تــداعيات تلــك الأضرار علــى المــواطن المصري مــن خلال منــافذ الاقتصــاد والســلع إلا أن هنــاك
كثر كارثية، تلك التي تتعلق بصحة المواطن وحياته المعيشية اليومية، والتي باتت هي أضرارًا أخرى أ

الأخرى في مرمى التهديد بسبب سد النهضة:

– استخدام نظام معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها مرة أخرى كمياه للشرب لتعويض العجز
الكبير الذي سببه السد، ما يعني أن المصريين يشربون اليوم من مياه الصرف المعالجة، ورغم ما يثار
حول دقة وجودة محطات المعالجة الثلاثية، فإن خبراء الصحة والبيئة يشيرون إلى أنها تحمل الكثير
يجًـــا مـــن الصرف الـــزراعي مـــن الأضرار بســـبب طبيعـــة الصرف الصـــحي المصري المختلـــط، كـــونه مز
والصــناعي والشخصي في آن واحــد، مــا يجعــل هنــاك صــعوبة بالغــة في تحليــة هــذه الميــاه، فضلاً عــن
الأمــراض الناجمــة بســبب تنــاول هــذه الميــاه كفقــر الــدم عنــد الأطفــال وسرطــان البلعــوم والمثانــة عنــد

الكبار.

– إجبـار المـواطن علـى ترشيـد اسـتهلاكه للميـاه، وهـو مـا ينعكـس بطبيعـة الحـال علـى حيـاته وصـحته
اليوميــة، وذلــك إمــا بقطــع الميــاه لفــترات طويلــة وإمــا رفــع أســعارها بمــا يجعلهــا عبئًــا علــى محــدودي

ومتوسطي الدخل، فيضطرون للترشيد قهرًا.

– تهديد الحياة المعيشية للفلاحين والذين يتجاوز عددهم  ملايين مواطن، حيث منعهم من زراعة
المحاصيل الحيوية التي تدر عليهم دخلاً كالأرز وقصب السكر، وإجبارهم على زراعة محاصيل أخرى
يـادة أسـعار الأسـمدة أقـل جـدوى، الأمـر الـذي ينعكـس بطبيعـة الحـال علـى معيشتهـم خاصـة بعـد ز

وتعرض الكثير من المحاصيل للتلف بسبب نقص المياه.



ملف السد..  أعوام من الفشل
لم ترتـق إدارة النظـام المصري لملـف السـد النهضـة إلى مـا كـان يأملـه المصريـون حين سـخروا مـن مـرسي
وضيوفه خلال اجتماع الاتحادية في يونيو/حزيران ، إذ جاءت النتائج مخيبة، وبدلاً من حسم
هذا الملف لصالح المصريين والحفاظ على حصة الدولة من مياه النيل، إذ بالنظام يقدم هدية على
طبــق مــن ذهــب للإثيــوبيين حين وقــع علــى اتفاقيــة إعلان المبــادئ  الــتي منحــت أديــس أبابــا
الضوء الأخضر في بناء السد والحصول على التمويل والدعم الدولي له، وهو ما لم يكن يحدث لولا

الموافقة المصرية وتوقيعها على الإعلان.

ورغم حساسية هذا الملف، فإن نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز  لم ينخرط فيه إلا بعد عام
كامل، حيث كان مشغولاً بترتيب أوراقه الداخلية والبحث عن شرعية وجوده في ظل الرفض الدولي

لما قام به ضد أول نظام مدني منتخب في التاريخ المصري.

البداية كانت في يونيو/حزيران  حين اتفقت القاهرة وأديس أبابا على استئناف المفاوضات مرة
أخرى ليُعقد أول اجتماع بين الطرفين بجانب الطرف السوداني في سبتمبر/أيلول من نفس العام،
ــار مكتــبين اســتشاريين أحــدهما هولنــدي والثــاني ــم الاتفــاق علــى اختي كتــوبر/تشرين  ت وفي أ

فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

ثــم جــاءت النقطــة الفاصــلة في مســار المفاوضــات، مــارس/آذار ، حين وقــع الســيسي ونظــيره
السـوداني السـابق عمـر البشـير ورئيـس وزراء إثيوبيـا السـابق هـايلي ديسـالين في العاصـمة السودانيـة
الخرطوم وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، تلك الوثيقة التي منحت أديس أبابا اعترافًا وموافقة
مصرية بشكل رسمي على بناء المشروع ليبدأ من بعدها الإثيوبيون في الانتقال نحو مرحلة مختلفة
من المفاوضات، حيث التسويف والمماطلة وعدم احترام القوانين واللوائح وتجاهل كل التهديدات

والتحذيرات والمناشدات، المصرية والإقليمية والدولية.

افتقد المفاوض المصري للحسم والحزم في إدارة هذا الملف، وتسبب برعونته وجهله بأوراق الضغط
التي يملكها في منح أديس أبابا الفرصة لتنفيذ حلمها القومي في بناء هذا المشروع الذي تم تصديره

للشا الإثيوبي كونه مسألة حياة أو موت.

ورســخ مــا حــدث في  يونيــو/حزيران  داخــل قصر الاتحاديــة بالقــاهرة طبيعــة إدارة الجــانب
المصري لهــذا الملــف الوجــودي، وذلــك حين طلــب الســيسي مــن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي أبي أحمــد، أن
يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، حيث استجاب وأقسم بالله أن بلاده لن
تــضر مصر، حينهــا تعــاطى الإعلام الــداعم للنظــام مــع تلــك التصريحــات علــى أنهــا انتصــار دبلومــاسي
يحسب للدولة المصرية، وأن الملف قد حسم بشكل نهائي، غير أنه وبعد أيام قليلة من هذا التصريح

أعلنت إثيوبيا بدء عمليات الملء وقرب الانتهاء من تدشين السد.



وبعد عشر سنوات كاملة من المفاوضات الجافة والعقيمة والتسويف الإثيوبي الممنهج، والوعود التي
لا تتوقف بالحفاظ على حصة المياه التقليدية، ها هي مصر لم تجن سوى تفاقم العجز المائي وإجبار
المـواطنين علـى التقشـف وتنـاول ميـاه الصرف الصـحي المعالجـة، والاضطـرار إلى تغيـير الـدورة الزراعيـة
وتحميل الدولة فوق طاقتها كلفة اقتصادية باهظة للتعاطي مع تداعيات هذا المشروع، هذا بخلاف
ــوارد وافتقــاد الرؤيــة تعريــض حيــاة الأجيــال القادمــة للخطــر في ظــل تزايــد الاحتياجــات وتنــاقص الم

لتحديات المرحلة المقبلة.
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